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لديهـا دوافـع لم الشـمل أو التي تسـعى إلى فـرص اقتصادية أكر 
أو التـي تسـعى لمجـرد البقـاء، وذلـك دون تعريـض أي منهـم 
خلَّفوهـم  الذيـن  أسرهـم  أفـراد  معاقبـة  أو  معاقبتهـم  لخطـر 

وراءهم.

وإذا مـا اتُّبـع أي منهـج علمـي مثمـر للتعامل مع قضيـة الهجرة 
الكوريـة الشـمالية، فيجـب أن يبـدأ ذلـك المنهـج بتأطـير فهـم 
لا  بحيـث  وخارجهـا  البـلاد  ضمـن  السـكانية  التحـركات  حـول 
يُنظـر إليهـا عـلى أنهـا مجـرد تهديد للاسـتقرار. فهجـرة الكوريين 
عـدداً  أظهـرت  المنصرمـين  الأخيريـن  العقديـن  في  الشـماليين 

متنوعـاً مختلطـاً مـن الدوافـع منهـا البحث عن الغـذاء والرعاية 
الصحيـة والمـأوى واللجـوء وتكويـن العائلـة ولم الشـمل وفـرص 
العمل/كسـب الـرزق وغيرهـا. لكنَّ المشـكلة تتمثـل في أنَّ نقاش 
سـواء  السياسـات/البرامج  خيـارات  إلى  إضافـة  الهجـرة  هـذه 
أكانـت متاحـة أم لا يـكاد يتحـدد حـصراً بمسـألة تحديـد مـا إذا 

كان هـؤلاء الأشـخاص لاجئـين أم غـير لاجئـين.

كورتلاند روبنسون crobinso@jhsph.edu عضو رئيسي في 
الهيئة التعليمية في مركز الاستجابة للاجئين والكوارث في كليلة 

 www.jhsph.edu جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة

أكانت فكرة جيدة إنشاء مؤسسات جديدة في العراق للتعامل مع التَّهجير؟
بيتر فان دير أوفيرايرت

التبعات الإنسانية والإنمائية والسياسية لعقود من الهجرة القسرية الجماعية إنما هي جزء من الإرث الذي على 
القادة السياسيين الحاليين للعراق التصدي له. ولهذه الغاية، لا بد لهم من توفير مؤسسات صحيحة لإنجاح عملهم 

في إرشاد بلادهم نحو مستقبل أكر سلاماً واستقراراً.
للعـراق تاريـخ طويـل ومـؤلم في مجـال الهجـرة القسريـة، ففـي 
العقـد المنـصرم وحـده، كان العـراق مشـهداً لما لا يقـل عن أربع 
موجـات مختلفـة مـن التهجـير والعـودة. وأول موجـة حدثـت 
بعـد مـدة قصـيرة مـن سـقوط حـزب البعث مـن السـلطة حيث 
تبـع ذلـك عـودة مـا يقـدر بنصف مليـون عراقـي ما بـين مارس/

حركـة  أنَّ  حـين  وفي   .2005 الأول  وديسـمبر/كانون   2003 آذار 
العـودة هـذه كانـت مـن حيـث المبـدأ ظاهـرة إيجابيـة كبـيرة 
مـن  بجملـة  أيضـاً  جـاءت  فقـد  الحكـم”  نظـام  تغيـير  “لمزايـا 
التحديـات التـي مـا زال العـراق يعـاني منهـا إلى يومنـا هـذا. أمـا 
الموجـة الثانيـة مـن التحركات السـكانية بعد نظام صدام حسـين 
فقـد شـكل غالبيتهـا كلًا مـن الأشـخاص الذيـن كانـوا يخشـون 
رة  التعـرض لـلأذى عـلى خلفيـة ارتباطاتهـم الفعليـة أو المتصـوَّ
بالنظـام السـابق، والأشـخاص الذيـن أجُبروا على الهـرب بضغوط 
العائديـن والأشـخاص المسـلحين (في بعـض الحـالات( الذين كانوا 

يدعمـون هـؤلاء العائديـن.

لكـنَّ أزمـة التَّهجـير الكـبرى وقعت بين شـهر فبراير/شـباط 2006 
وأواخـر عـام 2007 نتيجـة العنـف الطائفـي الـذي خـرج عـن 
السـيطرة مسـبباً نـزوح 1.6 مليـون عراقي داخل العـراق وتهجير 
عـدد مقـارب لذلـك إلى خارج البـلاد خاصة إلى البلـدان المجاورة. 
الثالثـة انحـسرت مـع انخفـاض تهديـد  ومـع أنَّ هـذه الموجـة 
انـدلاع حـرب أهلية شـاملة في العراق فهناك تقارير تشـير إلى أنَّ 
الأقليـات الصغـيرة في العـراق مـا زال لديها شـعور بأنـه لا مناص 

مـن مغادرتهـا بلـد يتضـاءل إحسـاس الطمأنينـة فيهـا يومـاً بعد 
يـوم. وعـلى ضـوء النِّـزاع في سـوريا، يجـد اللاجئـون العراقيـون 
أنفسـهم مجبريـن عـلى العـودة إلى العـراق حيـث ليـس لديهـم 
سـوى قليـل مـن الممتلـكات (إن كان لهـم ذلـك أصـلًا( وبذلـك 

ريـن في بلدهـم. يصبحـون فعليـاً مهجَّ

لقـد تسـببت هـذه التحـركات  السـكانية واسـعة النطـاق ومـا 
زالـت تتسـبب في نشـوء ضغـوط كبـيرة عـلى مؤسسـات الدولـة 
كالصحـة  الرئيسـية  الخدمـات  توفـير  عـن  المسـؤولة  العراقيـة 
والتعليـم والمـاء والإصحـاح والكهربـاء. كـما أنَّهـا أثـارت جملـة 
مـن القضايـا الخاصـة في وقـت لم تكـن فيهـا المؤسسـات القائمـة 
للتعامـل  يكفـي  بمـا  مجهـزة  القانونيـة  السياسـات  أطـر  ولا 
معهـا. ومـن هـذه القضايـا عـلى سـبيل المثال انتشـار الفسـاد في 
المبـاني الإداريـة والأراضي علـمًا أنَّ قـدراً كبـيراً مـن ذلـك الفسـاد 
يرتكبـه الأشـخاص الذيـن لا يجـدون مكانـاً آخـر يذهبـون إليـه. 
ومـن القضايـا الأخـرى ظهـور عـدد كبـير مـن نزاعـات الأراضي 
والعقـارات المرتبطـة بالتَّهجـير والعودة، وضرورة إدماج السـكان 
الجـدد في الخطـط والسياسـات الإنمائيـة المحليـة والوطنيـة لرفع 
وتوسـعة القـدرة المحـدودة للعـراق عـلى توفـير الإسـكان. لقـد 
جـاءت هـذه المطالـب كلهـا في وقـت حـرج في تاريـخ العـراق 
الإدارة والعقوبـات  بعـد عقـود مـن الإهـمال وسـوء  وتحديـداً 
والنِّزاعـات التـي جعلـت مؤسسـات الدولـة التـي كان يفترض أن 
تقـدم المثـل والقـدوة في الجـودة والكفـاءة في الـشرق الأوسـط 
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مليئـة بأوجـه القصـور والعجـز الهيـكلي. وهـذا الانحطـاط بـدأ 
في ثمانينيـات القـرن العشريـن كنتيجـة مبـاشرة للحـرب الإيرانيـة 
غـزو  بعـد  التسـعينيات  في  وضوحـاً  أكـر  وأصبحـت  العراقيـة 
العـراق للكويـت ومـا تبـع ذلـك مـن فـرض للعقوبـات الدوليـة 
واسـتمرار صـدام حسـين بتحويـل أمـوال الدولـة عـن مسـارات 

إنفاقهـا المطلوبـة.

وفي الفـترة الأولى بعـد غـزو القـوات متعـددة الجنسـيات بقيادة 
أمريـكا للعـراق عالم 2003، سـاء الوضع أكر مع انتشـار موجات 
السـلب والنهـب غـير المسـيطر عليهـا والتـي أتـت عـلى كثير من 
كانـت مضمحلـة  التـي  العامـة  لـلإدارة  الماديـة  التحتيـة  البنـى 
أصـلًا. وبهـرب كـوادر حـزب البعـث، نشـأ فـراغ في قيـادة كثـير 
مـن المؤسسـات وزاد الأمـر سـوءاً بهجـرة كثير مـن المهنيين خلال 
العامـين 2005 و2007. أما التدخلات الكاسـحة لسـلطة الائتلاف 
المؤقـت التـي غالبـاً مـا كانـت غـير مدروسـة فقـد كانـت عـلى 
حسـاب تقويـض سـلطة الدولـة العراقيـة الاحتكاريـة لاسـتخدام 
ـة  العنـف وسـاهمت أيضـاً في تكويـن سـياق يضـم تحديـات جمَّ
حتـى أمـام الحكـم الاعتيـادي ناهيك عـن التعامل مـع تداعيات 

الموجـات المتعـددة والمسـتمرة للهجـرة والعـودة.

مؤسسات الدولة الجديدة

إزاء مـا سـلف ذكـره بشـأن الهشاشـة السـائدة للدولـة، قـررت 
سـلطة الائتـلاف المؤقـت إقامـة مؤسسـتين جديدتـين للتعامـل 
كلتاهـما  المؤسسـتان  وأُقـرت  وتبعاتـه.  الجماعـي  التهجـير  مـع 
المؤسسـة  المتعاقبـة.  الحكومـات  قبـل  مـن  تطـوراً  شـهدتا  ثـم 
ريـن وتتمثـل مهمتهـا الرئيسـية  الأولى هـي وزارة الهجـرة والمهجَّ
في التعامـل مـع جميـع الشـؤون المتعلقـة باللاجئـين العراقيـين 
لمسـاعدة  وتنفيذهـا  المناسـبة  السياسـات  وبنـاء  والنَّازحـين 

المتأثريـن.  الأشـخاص 

أمـا المؤسسـة الثانيـة فهـي هيئـة دعـاوى الملكيـة التـي أنيـط 
ريـن العراقيـين الذيـن صودرت  بهـا مهمـة تسـوية مطالـب المهجَّ
عقاراتهـم أو حُجـز عليهـا أثنـاء حكم حـزب البعث. ثـم تطورت 
كلا المؤسسـتين ليصبـح لهـما وجـوداً ملحوظـاً عـبر البـلاد وهـما 
الآن جـزءاً مؤسسـاً مـن المشـهد المؤسـسي في العـراق. وبالنسـبة 
رين، فتتضمن أدوارها الرئيسـية التسـجيل  لـوزارة الهجـرة والمهجَّ
الوطنـي للنَّازحـين وتوفـير المسـاعدات والمنـح الماليـة للنَّازحـين 
المسـاعدات  غطـت  الأخـيرة  الآونـة  وفي  العائـدة.  والعائـلات 
اللاجئـين العراقيـين الذيـن أجـبروا على العـودة إلى بلادهـم جرَّاء 

نازح شاب يُطعم الحمام التي يملكها في منطقة الرصافة في بغداد »لا أذهب إلى المدرة ولا يتوافر لي عمل هنا«.
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دعـاوى  هيئـة  تمكنـت  التاريـخ،  هـذا  وإلى  سـوريا.  العنـف في 
التـي  الدعـاوى  نصـف  عـلى  يزيـد  مـا  تسـوية  مـن  الأمـلاك 
اسـتلمتها والتـي بلـغ عددهـا 160000 رغـم وجـود اختلاف كبير 
جـداً في معـدلات تسـوية النِّزاعـات تلـك مـن منطقـة إلى أخـرى 

عـلى المسـتوى الوطنـي.

لكـنَّ المؤسسـتين منـذ تأسيسـهما لم يكونـا بمنأى عـن الانتقادات 
الكبـيرة داخـل العـراق وخارجهـا، وعـادة مـا كانـت تـدور حـول 
أوجـه القصـور في الكفـاءة والفعاليـة والحساسـية والقـدرة عـلى 
ريـن والعائديـن عـلى حد سـواء. ومن  الاسـتجابة لحاجـات المهجَّ
المسـتفيدون  شـكاوى  بعـض  أنَّ  الأوان،  فـوات  بعـد  الواضـح، 
وصانعـي القـرارات عـلى الأقـل كانـت مرتبطـة بحداثـة هاتـين 

المؤسسـتين.

أمـا الإخفاقـات المبدئيـة الفعليـة والمتصـورة فقـد كانـت إلى حد 
المؤسسـتين  الـذي كان عـلى  الوقـت والجهـد  ناتجـة عـن  كبـير 
بذلـه لـكي تصبحـا عاملتـين بالكامـل. لكـنَّ نهايـة المطـاف بـأي 
مؤسسـة تسـعى إلى ترسـيخ أقدامهـا في خضّـم الأزمـات وانعدام 
الإداريـة  القضايـا  عـلى  المـوارد  تـصرف  أن  السـياسي  الاسـتقرار 
وبنـاء  الكـوادر  وتعيـين  للمكاتـب  مسـاحات  كتأمـين  الداخـلي 
المثـلى  الطريقـة  وتحديـد  وإجراءاتـه  المعياريـة  العمـل  قواعـد 
تلـك المؤسسـات لأجلهـا. لكـنِّ  التـي تأسسـت  بالمهمـة  للوفـاء 
الناظـر إلى المؤسسـات في الخـارج غالبـاً مـا لا يـرى أيـاً مـن تلـك 
الجهـود وسرعـان مـا يـؤدي ذلـك إلى عـدم فهمـه لمـا يحـدث ثم 
شـعوره بالإحبـاط نتيجـة غيـاب أي تقدم بالنسـبة للمسـتفيدين 
والسياسـيين عـلى حـد سـواء. ونظـراً لأنَّ الهيئـة تواجـه توقعـات 
غـير واقعيـة، فقـد عانـت عـلى سـبيل المثـال مـن أزمـة حرجـة 
حـول شرعيتهـا بعـد بضـع سـنوات قليلـة من تأسيسـها، مـا أدى 
في نهايـة المطـاف إلى تعديـل قانونيهـما. ومـع أنّ التعديـل كان 
الوقـت  مـن  لمزيـد  المؤسسـة  تسـبب في خسـارة  فقـد  بسـيطاً 
والجهـد اللازمـين في تكييـف الممارسـات الداخليـة بحيـث تتواءم 

مـع الإطـار القانـوني الجديـد. 

وهنـاك عنـصر إضـافي تسـبب في إعاقـة كبـيرة لـكلا المؤسسـتين 
في السـنوات الأولى مـن تاريخهـما وهـو ردة الفعـل مـن غيرهـما 
مـن المؤسسـات والسـلطات الحكوميـة الأقـدم التـي كان عـلى 
الهجـرة والمهجريـن (وعـلى الأخـص منهـا هيئـة دعـاوى  وزارة 
الأمـلاك( الاعتـماد عليها في عملهـا. ونظراً للمخـاوف التي اعترت 
وحـول  والدوليـة  الوطنيـة  المـوارد  حـول  الأخـرى  المؤسسـات 
مقـدار الاهتـمام الـذي سـوف يُبذل للمؤسسـتين الناشـئتين، فقد 
أصبحـت المؤسسـات أكـر اقتناعـاً أنَّـه مـن الأفضـل صرف تلـك 
المـوارد عـلى تعزيـز المؤسسـات القائمة لأداء العمـل ذلك، وكانت 

ردة فعلهـم في أفضـل الأحيـان منحـصرة عـلى عـدم الرغبـة في 
التعـاون بينـما كانـت في أسـوء الأحيـان انتهاجـاً لسـلوك معيـق 
الهجـرة  لـوزارة  ينبغـي  مـا  حـول  الفهـم  غيـاب  ومـع  صريـح. 
والمهجريـن وهيئـة دعـاوى الامـلاك أن تحققه وغيـاب التفويض 
الارتبـاط  ضبـاط  أو  والبروتوكـولات  الخاصـة  القواعـد  بشـأن 
للتعـاون بـين المؤسسـات القديمة والقائمـة، زاد تعقيد اندماج كل 
ريـن وهيئـة دعـاوى الأمـلاك في أجهزة  مـن وزارة الهجـرة والمهجَّ
الدولـة العراقيـة الاعتياديـة. واخـيراً، هنـاك حقيقـة أنَّ صانعـي 
القـرار قـد قللـوا مـن شـأن الدرجـة التـي يمكـن بهـا لمؤسسـات 
الدولـة القائمـة سـابقاً أن تتعامـل مـع التهجـير وتبعاتـه، ومـن 
هنـا فقـد أخفـق صانعـوا القرار، عـلى الأقـل في المرحلـة المبدئية 
في رفـد تلـك المؤسسـتين بالمـوارد الإضافيـة لتحقيـق تلـك الغايـة 
وهـذا كلـه سـاعد في زيادة عدم رغبـة صانعي القـرار في التفاعل 
مـع موضـوع التَّهجـير ومـن ثـمّ مـع وزارة الهجـرة والمهجريـن 

وهيئـة دعـاوى الأمـلاك.

وبطبيعـة الحـال، لا يمكـن أن نحـدد بالضبـط الدرجـة التـي كان 
مـن الممكـن تحقيقهـا في الاسـتجابة العراقيـة للتهجـير والعـودة 
فيـما لـو لم تخـتر سـلطة الائتـلاف المؤقتـة والحومـات العراقيـة 
التـي تلتهـا إنشـاء تلك المؤسسـتين الجديدتين. لكـنَّ تجربة وزارة 
ريـن وهيئـة دعـاوى الأمـلاك تعـد مـن التجـارب  الهجـرة والمهجَّ
المفيـدة التـي يمكـن تطبيقهـا في دول أخـرى أيضـاً لأنها قـد توفر 
لصانعـي القـرارات دروسـاً قيِّمة حـول المزايا والمسـاوئ التي تأتي 
عنـد التصـدي لهجـرة قسريـة واسـعة النطـاق ومـا يتبعهـا مـن 
خـلال مؤسسـات جديـدة بـدلاً مـن المؤسسـات القائمـة. وهـي 
تذكّـر بقضيـة أنَّ محاولـة تجـاوز الهشاشـة وقضايـا الحكـم في 
مؤسسـات الدولـة القائمـة مـن خلال تأسـيس مؤسسـات جديدة 
أخـرى.  سـلبية  وجوانـب  ماديـة  تكاليـف  شـك  دون  تتضمـن 
وبقـدر الإمـكان لا بـد مـن الموازنة بـين كل من المزايـا والتكاليف 
المتأتيـة مـن الاسـتثمار في المؤسسـات الحديـدة قبـل تنفيذهـا 
ولا بـد أيضـاَ مـن إدماجهـا في صناعـة القـرارات لتحـدي الطريق 

الأمثـل للتقـدم نحـو الأمام.

هنـاك أيضـاً قضيـة معقـدة معروفـة وهـي الاسـتدامة ومـدى 
احتماليـة قدرة المؤسسـة الجديدة المنشـأة لمعالجـة التهجير على 
البقـاء إلى أن تنهـي عملهـا إنهـاءً فعـالاً تجـاه الأشـخاص الذيـن 
تأثـروا بالتَّهجـير. في العـراق، مـا زال هذا السـؤال ينتظـر الإجابة.
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